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)VD-2020-391( :القرار رقم

)9566-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن التقييـم النهائي لإقرار 
شـهر فبرايـر لعـام 2018م والغرامـات المترتبـة عليـه - أجابـت الهيئـة بعـدم قابليـة القـرار 
للطعن عليه لتحصنه بمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية - دلت 
النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعي الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة 
النظاميـة مـن تاريـخ إخطـاره بالقـرار - ثبـت للدائـرة تحقـق الإخطار واعتـراض المدعية بعد 
انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلً لفوات المدة النظامية 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في  - اعتبار القرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

الدائـرة  اجتمعـت  )2020/10/26م(،  الموافـق  )1442/03/09هــ(  الإثنيـن  يـوم  إنـه فـي 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

دعوى
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الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية 
المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-9566) بتاريخ 

2019/08/26م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( هويـة رقـم )...(، بصفتـه وكياًل عـن المدعيـة 
شركة )...( سجل تجاري رقم )...(، وذلك بموجب الوكالة رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى 
تضمنـت اعتـراض المدعيـة علـى إشـعار التقييم النهائـي الصادر من الهيئـة العامة للزكاة 
والدخـل لإقـرار شـهر فبرايـر لعـام 2018م، والغرامـات المترتبة علـى ذات التقييم لأغراض 

ضريبة القيمة المضافة، وتطلب إلغاء التقييم والغرامات المترتبة عليه.

وحيـث أوجـزت المدعـى عليهـا ردهـا فـي أنـه: »أولً: الدفـوع الموضوعيـة: 1- قدمـت 
عية إقرارها الضريبي عن الفترة الضريبية فبراير لعام 2018م )الفترة محل الاعتراض(  المدَّ
بتاريـخ 2018/03/28م. 2- مارسـت الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل حقهـا بإعـادة تقييـم 
الفتـرة محـل الاعتـراض وفقًـا للمـادة )1/64( مـن اللائحة التنفيذية لنظـام ضريبة القيمة 
المضافـة، والتـي نصّـت علـى أنـه: »للهيئـة إصـدار تقييـم لالتزامـات الشـخص الخاضـع 
للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، ويجب على الهيئة إشعاره بذلك 
التقييم عند إصداره«، بحيث أصدرت إشعار إعادة التقييم النهائي بتاريخ 2018/07/12م. 
3- نتج عن عملية إعادة التقييم استبعاد ما يعادل )1,765,473.21( ريالً من بند المبيعات 
الخاضعـة للضريبـة بنسـبة الصفـر فـي المائـة وإضافتهـا لبنـد المبيعات الخاضعـة للضريبة 
بالنسـبة الأساسـية. 4- تعتـرض المدعيـة علـى إضافـة توريـدات عقـد الأشـغال العامـة – 
تطوير وإنشـاء شـبكة ري وتشـجير المدينة الجامعية )المرحلة الأولى( المبرم مع جامعة 
الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن لبنـد المبيعـات الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية، 
وعدم تطبيق الأحكام الانتقالية الواردة في المادة )79( من اللائحة التنفيذية. 5- إلا أنَّ 
الهيئـة تتمسـك بصحـة القـرار المتخـذ مـن قبلهـا، حيـث ذُكـر صراحـةً فـي المـادة )60( من 
العقـد مـا يلـي: »يخضـع المقـاول لأنظمـة المملكـة المتعلقـة بالضرائـب والرسـوم...«، 
ت عليه المادة )3/79( من اللائحة التنفيذية، والتي نصّت  الأمر الذي يتعارض مع ما نصَّ
علـى أنـه: »يجـوز للمـورد معاملـة أي توريـد لسـلع أو خدمـات أخرى فيما يتعلـق بعقد لم 
يكـن يتوقـع فيـه تطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة بالنسـبة إلـى التوريـد معاملـة التوريـد 
الخاضعـة لنسـبة الصفـر«. ونظـرًا لتوقـع المدعيـة فـرض الضرائـب وإمكانيـة تغييـر قيمـة 
العقد بحسب الأحوال – كما جاء في العقد– لا يستوفي العقد شروط الأحكام الانتقالية، 
ويتـم احتسـاب ضريبـة التوريـدات المرتبطـة بـه بالنسـبة الأساسـية )5%(. 5- فيمـا يتعلق 
بغرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار المرتبطـة بالإقـرار الضريبـي محـل الاعتـراض، ولمـا أنَّ 
هنالك فرقًا كبيرًا بين ما أقرت به المدّعية في إقرارها وبين ما نتج عن عملية المراجعة، 
فقـد تـم فـرض غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقرار بمبلـغ وقـدره )44,267.10( ريـالً، وذلك 
استنادًا للمادة )1/42( من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصّت على أنه: »يعاقب 
ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو  كل من قدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
قـدم أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي 
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احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة الفـرق بين 
الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة«. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سـبق؛ فإن الهيئة تطلب 

من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفي يوم الإثنين 1442/03/09هـ، انعقدت الجلسة طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن 
بعـد، وحيـث رغـب الطرفـان نظـر الدعـوى، وذلـك بمشـاركة )...( هوية وطنيـة رقم )...(، 
بصفته وكيلً عن المدعية بموجب وكالة رقم )...(، ومشاركة ممثل المدعى عليها )...( 
هويـة وطنيـة رقـم )...(، حيـث عـرض ممثـل الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل علـى وكيـل 
المدعيـة الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن 
العقوبـات الماليـة عـن المكلفيـن، إذا رغبـت المدعيـة بذلـك، شـريطة سـدادها لقيمـة 
الضريبـة أو طلـب تقسـيطها -إن وجـدت- وتنازلـت عـن الدعوى الماثلـة؛ ومن ثم التقدم 
بطلـب الإعفـاء مـن الغرامـة الماليـة محـل الدعـوى، وبعـرض ذلـك علـى المدعيـة وكالـةً 
أجابـت بأنهـا لا تريـد الاسـتفادة مـن المبـادرة وطلبـت السـير بالدعـوى. وبسـؤال طرفـي 
الدعـوى عمـا إذا كان لديهمـا مـا يـودان تقديمـه خالف مـا سـبق أن تقدمـا بـه مـن خالل 
صحيفـة الدعـوى ومـا لحقهـا مـن ردود، أجابـا بالنفـي. وبنـاءً عليـه؛ أخلـت الدائـرة القاعـة 

للمداولة وإصدار القرار اللازم.

الأسباب:

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، واستنادًا لنظام ضريبة القيمة المضافة 
الصادر بالمرسـوم الملكي الكريم رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/2هـ وتعديلاته، وعلى 
اللائحـة التنفيذيـة للنظـام الصـادرة بقـرار مـن مجلـس إدارة الهيئة العامة للـزكاة والدخل 
برقـم )3839( بتاريـخ 1438/12/14هــ وتعديلاتهـا، وعلـى قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 
المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة الصادرة بالأمـر الملكـي الكريـم رقـم )26040( بتاريـخ 
مجلـس  لـدول  المضافـة  القيمـة  لضريبـة  الموحـدة  الاتفاقيـة  وعلـى  1441/06/11هــ، 

التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشأن اعتراضها على إشعار التقييم النهائي لإقرار شهر فبراير لعام 2018م 
والغرامات المترتبة على ذات التقييم؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة 
ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعات الداخلة ضمـن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/113( 
بتاريـخ 1438/11/20هــ، وحيـث إن النظـر في مثل هذه الدعوى مشـروط بالاعتراض خلال 
)30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث نصـت المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافة على أنه: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية 
ا غير قابل للطعن أمام أي  المختصـة خالل ثلاثيـن يومًـا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
جهة قضائية أخرى.« وحيث إن الثابت أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 2018/08/29م 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

4

وقدمـت اعتراضهـا بتاريـخ 2019/08/26م، ممـا تكـون معـه الدعـوى قدمـت بعـد فـوات 
المـدة النظاميـة وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )49( من نظـام ضريبة القيمـة المضافة. 
وبنـاءً علـى مـا تقـدم، وعملً بأحـكام الاتفاقية الموحدة ونظـام ضريبة القيمة المضافة 
ولائحتـه التنفيذيـة وقواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة؛ 

قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

القرار:

عدم قبول الدعوى المقامة من شركة )...( سجل تجاري رقم )...( شكلً؛ لفوات  	-
المدة النظامية.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وبمثابـة الحضـوري بحـق المدعيـة، ويعتبـر  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ـا واجـب النفـاذ وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )الثانيـة والأربعـون( مـن قواعد  القـرار نهائيًّ
عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعات الضريبيـة، وحددت الدائرة )يـوم الأربعاء 

1442/03/25هـ الموافق 2020/11/11م( موعدًا لتسليم نسخة القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


